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الملخص 
لقد شرعت وزارة المالية منذ سنة 2006 في جملة من الإصلاحات شملت مجمل وظائفها المالية الميزانيتية ، المحاسبية و الضريبية . وقد تمحورت هذه الاصلاحات أساسا على رقمنة هذه الوظائف سواء على مستوى اجراءات العمل الداخلي ّأو في علاقتها مع الجمهور. لكن وبالرغم من هذه الجهود المبذولة طيلة 12سنة بقيت هزيلة النتائج على أرض الواقع نتيجة عدة عراقيل و أسباب، لعل أهمها غياب استراتيجية واضحة للإصلاح و كذا نقص التنسيق بين مختلف المديريات العامة للوزارة .
الكلمات المفتاحية:
رقمنة وظائف وزارة المالية، مشروع اصلاح أنظمة الميزانية  MSB، النظام المدمج لعملية التسيير الميزاني SIGB، نظام المعلومات المدمج للتسيير الحكومي للميزانية SIGBUD.

Résumé
Depuis 2006, le ministère des Finances a engagé un certain nombre de réformes, notamment ses fonctions financière, comptable et fiscale. Ces réformes ont principalement porté sur la numérisation de ces fonctions tant au niveau des procédures de travail internes que dans leurs relations avec le public. Cependant, malgré ces efforts au cours des 12 dernières années, les résultats sur le terrain sont restés médiocres en raison de plusieurs obstacles et raisons, notamment l'absence d'une stratégie de réforme claire et le manque de coordination entre les différentes directions du ministère.
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مقدمة
لقد عرفت الجزائر منذ  مطلع التسعينات جملة من الإصلاحات التي مست مختلف الأصعدة في مجال تسيير نشاطات الدولة و أموالها ،تطورت الى محاولة رقمنة هذه الوظائف في اطار مايعرف بالإدارة الالكترونية ضمن مشروع الجزائر الالكترونية E-Algerie . 
وفي هذا السياق تبنت وزارة المالية منذ سنة 2006 ، جملة من مشاريع الاصلاح التي هدفت الى رقمنة عملية التسيير المالي و المحاسبي في إطار  مشروع "عصرنة الأنظمة الميزانيتية"[endnoteRef:1]. حيث جاء هذا المشروع من أجل مواكبة المتطلبات الجديدة التي فرضتها الهيئات و المنظمات الدولية و على رأسها صندوق النقد الدولي في مجال عرض وتحليل الوضعيات المالية و المحاسبية سواء للقطاع العام أو الخاص  و ذلك وفقا  للمعايير الدولية المعتمدة ، ضمن نظام رقمي  يشمل الوظائف المحورية لوزارة المالية ممثلة في  الميزانيتية المحاسبية ، الضريبية، الجمركية .  [1:  و الذي يعرف باللغة الفرنسية بـ Projet de modernisation des systèmes budgétaires (MSB)] 

وقد شكلت مشاريع رقمنة نظام المعلومات لوزارة المالية ورشات عمل كبرى جمعت اطارات الوزارة مع خبراء  مكاتب استشارات من دول أجنبية مختلفة متخصصة في المجال المالي و المحاسبي،  انصب عملها على تشخيص الواقع الراهن ووضع خطط و اليات الاصلاح و التطوير ، لكن وبالرغم من مرور أكثر من 12 سنة على بداية محاولات الرقمنة في ظل مشروع عصرنة أنظمة الميزانية  MSB ، الا أن النتائج المحققة على أرض الواقع بقيت جزئية ومحدودة مقارنة بالأهداف المقررة عند الشروع في الاصلاح. و هو الأمر الذي يستدعي طرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول مضمون مشاريع رقمنة انشطة وزارة المالية و أسباب تأخرها بل اخفاقها في تحقيق الأهداف المسطرة ، و هي أسئلة يمكن بلورتها في الاشكالية التالية: ماهي الاليات الحديثة المدرجة في مشاريع اصلاح و رقمنة وظائف وأنظمة المعلومات لوزارة المالية بمختلف مديراتها ؟ وما هي أهم التحديات والمعوقات التي واجهت هذه المشاريع حيث أثرت سلبا على تحقيق نتائجها على أرض الواقع؟
للاجابة على هذه الاشكالية ، سيتم تسليط الضوء على مضمون مشاريع عصرنة نظام المعلومات ومعوقات نجاحه من خلال الخطة الموالية :
أولا: المحاور الكبرى  لمشروع عصرنة أنظمة الميزانية 
I  - هيكلة الإصلاح الميزاني لمالية الدولة .
II - مشروع إعادة هيكلة إجراءات تنفيذ النفقات العمومية:
ثانيا: مشاريع تصميم أنظمة المعلومات المدمجة للتسيير المالي 
I- نظام المعلومات الموحد لوزارة المالية "نظام المعلومات  المدمج لعملية التسيير الميزاني ( SIGB)"
II-أنطمة المعلومات الخاصة بمختلف المديريات العامة لوزارة المالية
ثالثا : تشخيص حالة نظام المعلومات المدمج بوزارة المالية وآفاق تطويره 
I - الاختلالات المسجلة على مستوى أنظمة المعلومات الخاصة بكل مديرية عامة في وزارة المالية
II - الاختلالات المسجلة في  نظام المعلومات المدمج لوزارة المالية 

 أولا: المحاور الكبرى  لمشروع عصرنة أنظمة الميزانية 
منذ سنة 2006، تم الشروع في إصلاح مالي جديد يتماشى مع ما يعرف بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العمومي وذلك في اطار تبني وزارة المالية لمشروع اصلاح مالي ومحاسبي متكامل في اطار » مشروع عصرنة أنظمة الميزانية«(MSB)، الذي عرف توسيعا سنة 2016 في ظل المخطط الاستراتيجي لعصرنة المالية العمومية (PSMFP) وذلك بالتعاون مع خبراء الاتحاد الأوروبي[endnoteRef:2]. [2:  Rapport, communication de Monsieur le ministre des finances relative au projet de MSB, Ministère des finances, conseil du gouvernement du 14 Mars 2006.] 

لكن وقبل التطرق لمحتوى هذا الاصلاح الجديد سيتم تسليط الضوء أولا على الإطار العام لمشاريع الإصلاح المالي في الجزائر والعناصر الجديدة لهذه الإصلاحات، والتي تعتبر الرقمنة أهمها لكون أي تغيير لا يعتمد على نظام معلومات ناجع لا يعد إصلاحا حقيقيا.
في هذا السياق، تعتبر مراجعة الإجراءات المتعلقة بتحضير وتنفيذ الميزانية العامة للدولة بشكل يواكب التطورات الحاصلة في العالم هو خطوة أساسية لعصرنة أجهزة الدولة[endnoteRef:3]. [3:  Rapport de Projet de Modernisation des Systèmes Budgétaires « projet MSB Etat des lieux » ; Ministère des Finances, Direction Générale du Budget, Cellule de Coordination et de Suivi de Projet (CCSP).2006.] 

وتجدر الاشارة هنا ، الى أن وزارة المالية قدمت إلى مجلس الحكومة في أفريل 2006، وثيقة تتضمن العناصر الرئيسية لمشروع عصرنة أنظمة الميزانية ( MSB). و التي شملت :
هيكلة الإصلاح الميزاني لمالية الدولة .
I  - هيكلة الإصلاح الميزاني لمالية الدولة .
انطلقت الجزائر في مشروع عصرنة أنظمة الميزانية في سنة 2005 أين أبرمت وزارة المالية (ممثلة في المديرية العامة للميزانية) عقدا مع مكتب استشارات كندي CRC SOGEMA من أجل وضع تصور شامل ومتكامل لإصلاح المالية العمومية وذلك في إطار القرض المقدم من طرف البنك العالمي (crédit N° 7047-AL )[endnoteRef:4]. لتنتهي الأشغال بإعداد مجموعة من التقارير مكنت من صياغة أهم محاور هذا المشروع والتي برزت في محورين أساسين هما[endnoteRef:5] : [4:  Rapport d’Etat d’avancement du prêt n°7047-AL-MF/DGB/février 2008.]  [5:  « rapport sur la mise en oeuvre du processus de préparation du budget » , MDF/DGB, février 2006] 

1- الجوانب المتعلقة بالميزانية Budgétisation
يهدف الإصلاح إلى وضع نظام جديد لتسيير النفقات يشمل كل من إعداد الميزانية، المحاسبة، والرقابة على النفقات العمومية، وقد تمت صياغة كل ذلك في 04 مقومات:
· إعداد الميزانية وفق نظام متعدد السنوات (عدم الالتزام بمبدأ السنوية مثلما هو الحال اليوم)؛
· تحسين عرض ونشر الميزانية العامة للدولة بما يحقق شفافية أكبر، ويسهل قراءة وفهم الأرقام ومدلولها؛
· تطوير وظيفة الاستشارة لوزارة المالية بالاعتماد على الخبرات والتجارب العالمية في هذا الشأن؛
· إعادة هيكلة إجراءات تنفيذ النفقات العمومية بغية تبسيط الإجراءات، تقليص الفترة الزمنية بما يحقق نجاعة العملية ككل.
2- الجوانب المتعلقة بالإعلام الآلي ونظام المعلومات«Informatique et système d'information» 
 يشمل هذا المحور من الإصلاح على : 
· إعداد مخطط توجيهي للإعلام الآلي الخاص بوزارة المالية ( schéma directeur informatique du ministère des Finance)
· إعداد وتطوير نظام مدمج لعملية التسيير الميزاني (système intégré de gestion budgétaire)
· تحسين الهياكل الإدارية المكلفة بالمسائل التكنولوجية من خلال إنشاء مديرية مركزية للإعلام الآلي على مستوى كل مديرية عامة تابعة وزارة المالية. 
يعد المحور الأول المتعلق بالجوانب الميزانياتية أكبر الورشات التي تعمل عليها هياكل وزارة المالية حيث تم تكليف مكتب الاستشارات الكندي CRC SOGEMA بإنجازها، كما أعد هذا المكتب في ماي 2006 تطبيق للإعلام الآلي يسمى » نظام التسيير الحكومي المدمج للميزانية «SIGBUD[endnoteRef:6]  «système intégré gouvernemental de budgétisation » الذي سيتم شرحه لاحقا. [6:  « rapport sur la mise en oeuvre du processus de préparation du budget » , MDF/DGB, février 2006] 

II - مشروع إعادة هيكلة إجراءات تنفيذ النفقات العمومية:
يعد هذا المشروع جزءا من مشروع عصرنة أنظمة الميزانية المتعلق بالجوانب الميزانياتية، حيث يسمح هذا الإصلاح بتحسين فعالية ومرونة النفقة من خلال تقليص الإجراءات الإدارية المتعلقة بها من مرحلة الالتزام إلى دفع النفقة، فهذا الجزء مرتبط ارتباطا وثيقا بالجوانب المتعلقة بالإعلام الآلي ونظام المعلومات[endnoteRef:7]. [7:   یلس شاوش بشیر ،المالیة العامة المبادئ العامة وتطبیقاتھا في القانون  الجزائريديوان المطبوعات الجامعية ، 2009، ص  262] 

ونشير هنا إلى أنه قد تم الشروع في إعادة هيكلة إجراءات تنفيذ النفقات العمومية في سنة 2007، حيث أوكلت مهمة إعداد ومتابعة الدراسات المتعلقة بهذا الجزء إلى مجمع الاستشارات الفرنسي[endnoteRef:8] GIP-ADTETEF الذي قام بدراسة تشخيصية وتحليلية للواقع المحاسبي الحالي من مختلف جوانبه التنظيمية ( شبكة المحاسبين العموميين، هيكلة الخزينة العمومية..) وكذا التقنية ( مدونة حسابات الخزينة)، إلى جانب دراسة أسباب فشل مشروع المخطط المحاسبي لسنة 2006 وعلى هذا الأساس تمت صياغة استراتيجية للتقييس وفق المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العمومي IPSAS[endnoteRef:9] . حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى : [8:  GIP-ADETEF : Groupement d’Intérêt public d’Assistance au Développement des Echanges en Technologies Economiques et Financières.]  [9:    الاتحاد الدولي للمحاسبين، إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، الجزء الأول، ترجمة جمعية المجمع العربي للمحاسبين
. القانونيين، مجموعة طلال أبو غازل، عمان، 2010 ، ص 33.] 

· وضع تصور جديد لإجراءات تنفيذ النفقات العمومية « circuit de la dépense ».
· الانتهاء من صياغة مخطط محاسبي جديد للدولة.
· إعادة تنظيم مصالح وزارة المالية وكذا الوزارات المنفقة.
· تكوين إطارات وزارة المالية وكذا الوزارات المنفقة حول الإجراءات الجديدة للتنفيذ النفقات العمومية.
وقد خلصت أعمال مجمع الاستشارات GIP-ADTETEF إلى إعداد مجموعة من التقارير والدراسات التي وضع الأسس التنظيمية والتقنية للإطار المحاسبي الجديد للدولة التي تم تصوره على أساس الانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة الذمة لتدرج في مفاهيم الحقوق المثبتة بالنسبة لإيرادات والنفقات وكذا الاستثمارات وهوما يسمح بإعطاء صورة شاملة ومتكاملة عن ذمة الدولة في أي لحظة. وقد شملت هذه التقارير على[endnoteRef:10]: [10:  GIP-ADETEF : Plan comptable de l’Etat : Recueil du Plan Comptable, janvier 2008, p 4.] 

· مخطط توجيهي لتكييف المعايير المحاسبية للدولة مع الواقع المحاسبي الجزائري « Recueil du schéma d’adaptation des normes comptables de l’Etat »
· مشروع لهيكلة حسابات الدولة « Projet d’architecture des comptes de l’Etat ».
· مشروع المخطط المحاسبي للدولة « Recueil du Plan Comptable de l’Etat ».
· مخطط الكتابات المحاسبية « Schéma d’écritures comptables ».
انطلاقا من هذه المفاهيم والمبادئ الجديدة المتبناة في تصور المخطط المحاسبي الجديد للدولة تم تبني استراتيجية لتنفيذ هذا الإصلاح وذلك من خلال مرحلتين[endnoteRef:11] : [11:  www.crcSogema.com ] 

· المرحلة انتقالية: تمحورت أساسا حول صياغة تطبيق للإعلام الآلي (application informatique ) يسمح بالانتقال من مدونة حسابات الخزينة إلى المخطط المحاسبي الجديد عن طريق جدول للمرافقات ( Table de conversion) يسمح بوضع حساب PCE مقابل كل حساب NCT، واستنادا على هذا الجدول يتم استخراج مختلف الجداول المالية (états financiers) والتي تشمل على : الموازنة، جدول التكاليف النهائية، جدول بواقي العمليات إلى جانب جدول تدفقات الخزينة. تتميز هذه الجداول باقتصارها على العمليات المتعلقة محاسبة الصندوق أي تلك التي تسجل النفقات المنفقة والإيرادات المحصلة فعليا. 
وعليه، وفي إطار إثراء هذه الجداول المالية، تم الشروع في إدراج المعلومات المحاسبية المتعلقة بالحقوق المثبتة التي يتم إرسالها من طرف المديرية العامة للضرائب إلى جانب المعلومات المتعلقة بالاستثمارات والتي يتم إرسالها من طرف المديرية العامة للأملاك الوطنية وذلك من أجل أن تعكس الذمة الحقيقية للدولة التي لا تقتصر ققط على التدفقات المالية التي تسجلها الخزينة العمومية.
إلى جانب ذلك، فقد تم تنصيب لجنة مختلطة من أجل صياغة » دليل مرجعي للمعايير المحاسبية«  « référentiel des normes comptables » يتماشى مع النظام المحاسبي الجزائري.
· المرحلة النهائية: ترمي هذه المرحلة إلى وضع مشروع المخطط المحاسبي الجديد حيز التنفيذ وذلك بعد استكمال المهام التالية:
· إنهاء عملية الإحصاء الكلي للاستثمارات المادية للدولة من طرف المديرية العامة للأملاك الوطنية من أجل إدراجها ضمن المخطط المحاسبي الجديد وفقا للمعيار IPSAS رقم 17 المتعلق بـ » الاستثمارات«.[endnoteRef:12] [12:  الاتحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سبق ذكره، 2010 ، ص 75.] 

· إدراج عملية التقييد المحاسبي الآني (prise en charge au fil de l’eau) للحقوق المثبتة المتعلقة بالإيرادات وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب وذلك وفق ما تمليه الإجراءات الواردة في معيار IPSAS رقم 23 المتعلق بـ »الإيرادات السيادية«. 
· إتمام الدورات التكوينية المتعلقة بمختلف المتدخلين في مجال المحاسبة العمومية لاسيما المحاسبين العموميين بكل أصنافهم إلى جانب الأمرين بالصرف وكذا المراقبين العموميين لمختلف الوزارات المنفقة. 
وكما ذكرنا سابقا، فان عملية الإصلاح المحاسبي تندرج ضمن مشروع إصلاح أنظمة الميزانية وبالتالي فانه ترتبط ارتباطا وثيقا بالإصلاح الميزاني، وعليه فان دخول المخطط المحاسبي الجديد حيز التنفيذ يتطلب أولا وقبل كل شيء التنفيذ النهائي لمشروع »إعادة هيكلة إجراءات تنفيذ النفقات العمومية« الذي يسمح بالتقييد المحاسبي للحقوق المثبتة المتعلقة بالنفقات في الوقت الحقيقي للالتزام بها، الأمر الذي يدرج الآمر بالصرف ضمن الوظيفة المحاسبية.
إلى جانب ذلك فان المرحلة النهائية لتنفيذ المخطط المحاسبي الجديد تتطلب وجود نظام للإعلام الآلي وهو ما يضمنه الشطر الثاني من مشروع إصلاح أنظمة الميزانية المتعلق بـالنظام المدمج لعملية التسيير الميزاني (système intégré de gestion budgétaire SIGB)، هذا النظام الذي يضمن التنسيق بين الإطار المحاسبي والميزاني في مشروع الإصلاح، كما يسمح بالاطلاع على الوضعية المالية للدولة في أي وقت دون انتظار مختلف الإجراءات المتعلقة بوضع الميزانية حيز التنفيذ وكذا تركيز حسابات المحاسبين العموميين[endnoteRef:13] . [13:   خلف عبد الله ال وردات وسهيل بسيم الدباس، المحاسبة الحكومية وٕاعداد موازنة الب ا رمج والأداء، مؤسسة الورق للنشر والتوزيع، عمان، 2009 . ص 29] 

ثانيا: مشاريع تصميم أنظمة المعلومات المدمجة للتسيير المالي 
نظرا لتعقيد تسيير وظائف وزارة المالية و تعددها، فقد تم الشروع في عملية رقمنتها من خلال عدة أنظمة معلواتية اختلفت من حيث نطاق العمليات التي تشملها حيث تم وضع نظام رقمي موحد  يدمج حوصلة نشاط كل المديريات العامة للوزارة المالية ، الى جانب انظمة معلومات خاصة بكل مديرية عامة على حدة.
II- نظام المعلومات الموحد لوزارة المالية "نظام المعلومات  المدمج لعملية التسيير الميزاني ( SIGB)"
يهدف نظام المعلومات المدمج للتسيير الميزاني (le système intégré de gestions budgétaire)[endnoteRef:14] إلى تكريس وسائل حديثة للتسيير المالي والمحاسبي لمالية الدولة، حيث تكون هذه الوسائل : [14:  Remarque : Le sigle « SIGB » (Système Intégré de Gestion Budgétaire) reflète le périmètre d’origine du projet, centré sur l’exécution de la dépense budgétaire. Il a été étendu à la tenue des comptabilités et la gestion des créances étrangères aux impôts et aux domaines, mais a conservé le même nom] 

· مشتركة وموحدة بين كل من الأمر بالصرف، المحاسب العمومي والمراقب المالي،
· مشتركة بين كل الوزارات والإدارات المنفقة،
· موحدة ومشتركة بين المصالح المركزية وغير الممركزة لكل وزارة.
إلى جانب ذلك فان هذا النظام الجديد لتسيير مالية الدولة يسمح بالتسيير المدمج والآني لمجموعة من الوظائف الميزانياتية والمحاسبية أهمها[endnoteRef:15]:  [15:  Ministère des Finances, Direction générale du budget : Stratégie de mise en œuvre de la réforme budgétaire en Algérie (2007-2010), document présenté par CRC – Sogema, octobre 2006, P163
] 

· وضع ميزانية الدولة حيز التنفيذ (la mise en place de budget) الى جانب متابعة حركة الاعتمادات خلال السنة المالية،
· تنفيذ النفقات العمومية انطلاقا من : الالتزام بالنفقة، الأمر بالدفع، التصفية وكذا دفع النفقة.
· إصدار وتحصيل الإيرادات الخارجة عن الضرائب وإيرادات أملاك الدولة،
· مسك مختلف محاسبات الدولة ولاسيما المحاسبة العامة والمحاسبة الإدارية.ذ
ومن أجل الاطلاع أكثر على مختلف المجالات التي يغطيها نظام المدمج للتسيير الميزاني، فيما يلي رسم توضيحي لأهم مكونات هذا النظام:الشكل رقم 01 : مخطط توضيحي لمكونات النظام المدمج للتسيير الميزاني (SIGB)
[image: ]
 Réf : Ministère des Finances, Direction générale du budget : Stratégie de mise en œuvre de la réforme budgétaire en Algérie (2007-2010), document présenté par CRC – Sogema, octobre 2006, P20
فنظام الــ SIGB يعتمد أساسا على العمليات المتعلقة بإعداد الميزانية وتنفيذها لاسيما في جوانبها المتعلقة بالنفقات العمومية وعليه سيتم ربط مختلف أنظمة المعلومات الغير مدمجة في هذا النظام عن طريق واجهات (interfaces) تسمح بربط هذه الأنظمة مما يمكن من إعطاء نظرة شاملة ومتكاملة عن التسيير المالي للدولة [endnoteRef:16]. [16:  Ministère des Finances, Direction générale du budget : Stratégie de mise en œuvre de la réforme budgétaire en Algérie (2007-2010), document présenté par CRC – Sogema, octobre 2006, P 179 ] 

تشمل الواجهات المتعلقة بأنظمة المعلومات غير مدمجة، تلك المتعلقة بتسيير : 
· الإيرادات الجبائية والتي تشرف عليها المديرية العامة للضرائب، 
· إيرادات الجمارك والتي تشرف عليها المديرية العامة للجمارك 
· الإيرادات المتعلقة بأملاك الدولة والتي تشرف عليها المديرية العامة للأملاك الوطنية 
لكن ما تجدر الإشارة إليه هو أن مكونات هذا النظام المدمج لا تغطي كل العمليات المالية للدولة، وفيما يلي مخطط توضيحي لنظام الواجهات المعتمد في النظام المدمج للتسيير الميزاني (SIGB)، حيث لا يربط إلا بعض الخدمات وبعض الواجهات وليس كلها.
الشكل رقم 02 : مخطط توضيحي لنظام الواجهات المعتمد في النظام المدمج للتسيير الميزاني (SIGB)
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Réf : Ministère des Finances, Direction générale du budget : Stratégie de mise en œuvre de la réforme budgétaire en Algérie (2007-2010), document présenté par CRC – Sogema, octobre 2006, P211
وعليه فمن خلال مبدأ التسيير المدمج يسمح هذا النظام بالربط بين محاسبة الآمرين بالصرف والمحاسبات التي مسكها المحاسبون العموميين من جهة وكذا مختلف المحاسبات المتعلقة بمختلف الإيرادات العمومية، وهو الأمر الذي يسمح بإعداد مختلف الجداول التي تمكن من الاطلاع على الوضعية المالية لحسابات الدولة والتي تعد من أهم المؤشرات التي توجه خيارات السلطات العمومية في اتخاذ مختلف القرارات الاستراتيجية في عملية التسيير العمومي.

II-أنطمة المعلومات الخاصة بمختلف المديريات العامة لوزارة المالية
1- نظام المعلومات المدمج للتسيير الحكومي للميزانية (SIGBUD)
يعد هذا النظام ، نظاما مرنا يعتمد على تقنية الويب لإعداد الميزانيات التي ترتكز على النتائج. تم تصميمه لتمكين الحكومات من استخدام أفضل الممارسات خاصة عندما يتعلق الامر ببرمجة النفقات متعددة السنوات، كما يعزز هذا النظام الشفافية في إعداد الميزانية بالإضافة إلى السماح بقدر أكبر من المساءلة في تنفيذ الميزانية. بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من الأهداف المزمع تحقيقها وفق مؤشرات للنجاعة يتم برمجتها مسبقا [endnoteRef:17]. [17:  شلال زهير، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بومرداس 2014.] 

ونشير هنا إلى أنه تم تطوير نظام المعلومات المدمج للتسيير الحكومي للميزانية (SIGBUD) من أجل إنتاج وثائق الميزانية وفقا لمبادئ الإصلاح المالي العمومي. فهو يسمح لكل هياكل إدارة ما بالتحكم في عناصر ميزانيته وأهدافها، تفاديا لكل النقائص والتناقضات لأنه يربط أيضا قسم لنظام المحاسبة لمتابعة تنفيذ اعتمادات الميزانية وهذا لاسترداد المبالغ التي لم يتم إنفاقها فعليا وجمع الإحصائيات لأغراض المقارنة التاريخية.
وعليه، يسمح نظام المعلومات المدمج للتسيير الحكومي للميزانية (SIGBUD) بــ:
· التحكم في الأهداف الاستراتيجية والسنوية، ومتابعة النتائج المتوقعة ومؤشرات النجاعة بمقارنة تلك النتائج بالأهداف المسطرة والمبرمجة في النظام المدمج.
· تعميم إطار الإنفاق متوسط ​​المدى (متعدد السنوات) وتقييم النجاعة والمساءلة، سواء من الناحية المالية أو من حيث تحقيق النتائج؛
· إدارة الميزانية العامة للدولة وفق في التصنيفات الوظيفية (CFAP) والاقتصادية (CEC) التابعة للأمم المتحدة.
كما يمكن استخدام نظام SIGBUD من طرف الهيئات اللامركزية (الجماعات المحلية والمديريات الجهوية والولائية...) أو المفوضة (المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري) في الدولة بطريقة مستقلة أو متكاملة حيث تكون واجهاته متاحة على شبكة الإنترنت، لأنها تتيح إدخال البيانات عن بعد. حيث قد تم تصميم نظام SIGBUD على التكيف بسرعة مع التغيرات السياسة المالية للبلاد، حيث أن كل التصنيفات ووثائق الميزانية يمكن تعديلها دون تعديل البرمجة المطلوبة، كما يمكن أن يعمل هذا النظام بثلاث لغات في وقت واحد، مما يسمح للعملاء المالية للعمل في لغتهم المفضلة ولكن للحصول على ميزانية واحدة باللغة الوطنية (مع ترجمة بلغات أخرى إذا رغبت في ذلك).[endnoteRef:18] [18:  DENIDNI Yahia , la pratique du système budgetaire de l’Etat en Algérie, OPU ,p : 301] 

ونشير هنا إلى يسمح نظام المعلومات المدمج للتسيير الحكومي للميزانية (SIGBUD) في وقت واحد بإعداد وعرض الميزانية وفق التصنيفات التالية:
· التصنيف الوظيفي أي حسب النشاطات أو البرامج؛
· التصنيف الإداري أو التنظيمي.
· التصنيف الاقتصادي أي حسب طبيعة النفقات والإيرادات.
· التصنيف حسب نوعية المشاريع.
· التصنيف حسب القطاعات؛
· التصنيف حسب نوع النفقات (نفقات وظيفية او استثمارية )؛
· التصنيف حسب مصدر التمويل.
مع كل هذه الإيجابيات التي يوفرها هذا النظام، نشير إلى أنه في شهر أفريل من سنة 2006، استلمت وزارة المالية نظام المعلومات المدمج للتسيير الحكومي للميزانية «système intégré gouvernemental de budgétisation » لوضع الميزانية وفقا لمبادئ الإصلاح المالية العمومية، لكنه لحد اليوم لم تنطلق مرحلة تجريبه الفعلي، كما لم يتم تدريب أي مستخدم على هذا البرنامج (SIGBUD)، ناهيك عن أنه لم يتم تعميمه من قبل وزارة المالية على باقي الوزارات والإدارات المنفقة.     
2- نظام المعلومات  المدمج للتسيير للجمارك (SIGAD)
لم تتزود إدارة الجمارك بأجهزة الإعلام الآلي إلا في سنة  1982، وتعلق الأمر آنذاك بالأجهزة من نوع  »بوروقن «طراز ب 5900 وأجهزته البيئية، الهدف من هذا الاقتناء كان متابعة احصائيات التجارة الخارجية، أما الانطلاق الرسمي لنظام إلكتروني لجمركة البضائع يعود تاريخه إلى شهر أفريل  1986 وكان يتعلق الأمر بمواقع الجزائر ميناء ومطار هواري بومدين فقط[endnoteRef:19]. [19:  http://www.douane.gov.dz/ consulté le 03/02/2016] 

ومع تبني الليبرالية سنة 1989، ونظرا للحاجة إلى التأقلم مع التغيرات الجديدة، السياسية والإقتصادية، الوطنية والدولية، التي تميزت على وجه الخصوص بالتفتح على التجارة الخارجية وبالنظر لمحتوى التوجيهات المتضمنة في الاتفاقيات الدولية )…اتفاقية كيوتو، ...إلخ(  وبالتالي، وبالنظر إلى متطلبات عولمة المبادلات، أصبحت القواعد المنتهجة وطرق العمل غير ملائمة، أما نظام الإعلام الآلي الذي أنجز سنة  1986، فقد تجاوزه الزمن مما جعل من التغيير والعصرنة ضرورة ملحة.
هذا الواقع دفع بالدولة للمصادقة على برنامج للإصلاحات من طرف مجلس الوزراء بتاريخ 22 نوفمبر 1993 حيث تقرر جعل المعلوماتية النقطة الأساسية في التغيير، انطلاقا من هنا تم إنشاء المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات (CNIS) سنة 1993. حيث ومنذ من سنة 1995 ، سنة الإنطلاق الفعلي لنشاطات المركز، إلى غاية سنة  2014، تطورت التغطية الجغرافية لنظام المعلومات المدمج للتسيير للجمارك من ثلاث (03) مراكز إلى أربعة وثلاثون  (34) مركز[endnoteRef:20]. [20:  http://www.douane.gov.dz/ consulté le 03/02/2016] 

حيث عرفت الجمارك النسخة الأولى لنظام SIGAD في أكتوبر 1995، لتنطلق سنة 1996 عملية الجمركة والمعالجة الإلكترونية الآلية للتصريحات، وبعد نجاح التجربة، تم سنة 1999 إدراج الأنظمة الإقتصادية الجمركية والمنازعات الجمركية ضمن الخدمات الإلكترونية التي يوفرها النظام المدمج للجمارك. وتدريجيا تم خلق موقع إلكتروني للجمارك سنة 2001، والإنطلاق في معالجة مختلف عمليات الجمركة إلكترونيا بما في ذلك عمليات المسار الأخضر وتسيير المخاطر والعمليات المندرجة في ظل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي والمنطقة العربية للتبادل الحر ...  بما في ذلك الرسم الجزافي والتصريح بالعملة الصعبة وإيداع المسافرين...
إضافة إلى كل ما سبق، يتضمن نظام المعلومات المدمج للتسيير للجمارك (SIGAD)  تسيير الموارد البشرية (معمول به منذ ديسمبر 2010) ، نظام تسيير الحوالات،  تسيير القبول المؤقت، تسيير الطرود البريدية، نظام تحويل البضائع نحو المناطق خارج الميناء، خلية متابعة ومراقبة العمليات التجارية، إعداد تقارير تحليلية اقتصادية (تفاعل التجارة الخارجية للجزائر) وتحليل حالات خاصة )معالجة المسافرين، المواد الحساسة...(.
أما في مجال الإحصائيات، فيتضمن النظام المدمج للتسيير للجمارك نظام معلوماتي جزئي للإحصائيات يسمح  بتحسين سير قاعدة معلومات التصريحات اليدوية واستعمال وتقنين ووضع مادة خاصة بالمراقبة، ووضع المدونة الإحصائية والمراسلات بما يتوافق مع مدونة الديوان الوطني للإحصائيات ومدونات دولية أخرى، وتحسينه بشكل مستمر.
أما حاليا ومن أجل عصرنة القطاع، فقد انطلقت المديرية العامة للجمارك في مشروع إعادة دمج  النظام المعلوماتي للإحصائيات في إطار الطبعة الثانية لنظام المعلومات المدمج للتسيير للجمارك (SIGAD 2) بحيث يسمح بتوفير وتحليل وإعداد تقارير دورية عن التجارة الخارجية للجزائر شهريا، فصليا وسنويا...
3- نظام المعلومات المدمج للمديرية العامة للضرائب (SIDGI):
لقد تم تخصيص الإعلام الآلي على مستوى المديرية العامة للضرائب، لمعالجة النشاطات الخاصة بالجداول)حساب وإصدار الجداول العامة( وأسندت هذه المعالجات إلى المراكز الجهوية للإعلام الآلي المجهزة بأنظمة آلية مركزية، في الوقت الذي لم يكن تبادل المعلومات مع المديريات الولائية للضرائب يتم عن طريق الإعلام الآلي إلا ابتداء من سنة  1990، حيث تم إدراج الحاسوب على مستوى القابضات، المديريات الولائية للضرائب والمديريات الجهوية للضرائب وكذا وضع شبكات  داخلية من نوع LAN  في هذه المصالح.[endnoteRef:21] [21:  http://www.mfdgi.gov.dz/ consulté le 10/02/2016] 

كما سمح تطوير الكثير من التطبيقات المعلوماتية، الموجهة للاستخدام على مستوى مختلف المصالح  )القباضة، المديرية الولائية للضرائب، المديريات المركزية(، بتغطية بعض النشاطات مثل: التحصيل، تسيير ملفات المكلفين بالضريبة، وضع إحصائيات حول التحصيل، المنازعات، وبالتالي سمحت الإصلاحات المتخذة من طرف المديرية العامة للضرائب  ابتداءا من سنة  2000 التي أدت إلى إعادة هيكلة المصالح الجبائية، بتطوير تطبيقات جديدة ضمت بعض النشاطات الخاصة بهذه المصالح الجديدة )استقبال المكلفين بالضريبة، تسيير الملف، التكفل بالتحصيل وتسيير الوعاء الضريبي(.
أما على المستوى المركزي، فقد عرفت هذه الحقبة إدراج تكنولوجيات جديدة للإعلام والاتصال )تطوير الأنترانت والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب، توسيع نظام المراسلة الإلكترونية والذي سهل الاتصال مع المديريات الولائية للضرائب والمديريات الجهوية للضرائب(.
وعليه، شرعت المديرية العامة للضرائب في إعادة إصلاح كل النظام المعلوماتي بصفة كاملة بهدف مزدوج:  تنفيذ وتوسيع التطبيقات المدمجة لتغطي مجموع نشاطات المديرية العامة للضرائب ووضع البنى التحتية المادية والاتصال عن بعد الذي سيسمح باستغلاله، وبالتالي اقتضت التغييرات الحالية في المخطط السنوي للنظام الجبائي والتنظيم الإداري، وكذلك تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إنشاء منظومة معلوماتية جديدة حيث تتعلق المبادئ التوجيهية والأهداف الإستراتيجية لها بــــــــ :
· تحسين فهم المادة الجبائية: ويتحقق هذا الهدف من خلال عدة مجالات للتحسين بما في ذلك إنشاء نظام معلوماتي يتمحور حول قاعدة بيانات وطنية يتم إثراؤها بالمعلومات الجبائية الداخلية والخارجية.
· أفضل خدمة مقدمة للمكلفين بالضريبة والشركاء، ويتابع هذا الهدف على وجه الخصوص في مجال: 
· إعلام وتوعية المكلفين بالضريبة؛
· تحسين وتعميم الاستقبال؛ 
· تبسيط الإجراءات لتسهيل فهم ودفع الضرائب؛  
· استخدام تكنولوجيات جديدة لمعالجة المعلومات لتطوير خدمات هاتفية جديدة وإلكترونية )الإنترنت، والتصريحات عن بعد، الدفع عن بعد، مركز المكالمات الهاتفية ومكتب الاستقبال(.
·  يتم تسيير النظام المعلوماتي الجديد بما يتماشى مع الإستراتيجية التي وضعت لهذا الشأن، وتحيينه بكل ما تتيحها التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال، بما في ذلك:
· إنشاء مشروع عقد برنامج دعم الإصلاح الإداري وعصرنة المديرية العامة للضرائب؛
· وضع اللمسات الأخيرة للعقد بهدف اقتناء الحل البرمجي والخدمات لتنفيذه من خلال تصميم مخطط النظام المعلوماتي المستقبلي الذي سيتم تطبيقه في مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب ومديرية كبريات المؤسسات والهياكل المركزية واللامركزية؛
· توظيف الخبرة من أجل وضع تدابير خاصة بالتصريحات الجبائية عن بعد لصالح مديرية كبريات المؤسسات؛
· الترقيم الجبائي: بالاستعانة بنظام المعلومات للمديرية العامة للضرائب، تم تأسيس ترقيم المكلفين بالضريبة بالاعتماد  أساسا على رقم التعريف الجبائي (NIF) المنشأ بموجب المادة 41 من قانون المالية لسنة  2006 والذي يهدف إلى:
·  توفير هوية مركزية فريدة من نوعها ونهائية؛
· التحقق من هوية المكلفين بالضريبة وأملاكهم العقارية؛
· تعقب المعاملات وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر؛
· مراقبة فئة المكلفين بالضريبة من حيث المكان والزمان؛
4- نظام المعلومات المدمج للمحاسبة والخزينة
فيما يخص البرامج المستغلة على مستوى الخزينة العمومية، فإنّ أنظمة الاستغلال الخاصة بالستينيات التي كانت ملكية بعض مصممي الحاسوب استبدلت بصفة تدريجية بأرضيات  (plate forme)  مطابقة للمعايير والمقاييس الخاصة بأنظمة المعلومات، والتي أعدت من خلالها تطبيقات جديدة من قبل كفاءات وطنية حيث تغطي هذه التطبيقات مجمل وظائف الخزينة، حيث كان يجب على الخزينة العمومية امتلاك كل الإمكانيات المتاحة لها من تطور التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال من أجل تبادل وتقاسم أفضل للمعلومة على المستوى الداخلي وكذا مع الشركاء الوظيفيين. ومن بين إجراءات التحديث المتخذة من طرف المديرية العامة للمحاسبة تجدر الإشارة إلى إعداد نظام الإعلام الجديد وتنفيذه على مستوى خزائن الولايات المرتكز على إدخال البيانات وتتبعها وأمنها وكذا تطورها[endnoteRef:22]. [22:  http://www.mf-dgc.gov.dz/  consulté le 03/03/2016] 

إنّ هذا النظام يسمح بإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة (شبكة انترانت وخدمة الرسائل( ويمكن مستعملي التطبيقات من ممارسة مهامهم من خلال مركزة البيانات في الوقت الفعلي أي فور ورودها ليتمّ بذلك نشر كل الوضعيات الدورية أو الإحصائية وكذا بيانات المعطيات المحاسبية بغية اتخاذ قرار سريع.
كما يتعين على هذا النظام الذي هو في مرحلة التنفيذ، أن يمتد للتكفل ومتابعة التسيير الميزانياتي والمحاسبي على مستوى البلدية والمؤسسات العمومية للصحة.
ففي إطار المسعى الرامي إلى ضبط المقاييس وتحقيق التجانس، تسعى المديرية العامة للمحاسبة إلى أن تستعمل كل الشبكة المحاسبية للخزينة )المصالح المركزية واللامركزية(  فقط التطبيقات الوطنية في ممارسة نشاطاتها، فهذا المبدأ سيؤطر كل مهمات ونشاطات التسيير المسندة إلى الخزينة العمومية على كل المستويات  )التحصيل، تسيير الجماعات والمؤسسات العمومية، نفقات الدولة، المحاسبة والخزينة( وسيتابع هذا الإجراء تدريجيا من أجل تلبية تزايد الاحتياجات فيما يخص التسيير وتطور طبيعة وظروف ممارسة المهام فهو يلبي الانشغال المتعلق بأمن وفعالية، ترابط، توفر واسترجاع المعلومة المحاسبية من حيث التحليل المالي، بيانات المعطيات المحاسبية، الدراسات الاقتصادية وأدوات الإشراف واتخاذ القرارات للتحكم الأفضل في النفقة العمومية وبالتالي في ترشيدها.

الشكل رقم 03: نظام التسيير المدمج الخاص بالخزينة العمومية
[image: ]
Source : http://www.mf-dgc.gov.dz/  consulté le 03/03/2016
[bookmark: _Toc459206777]ثالثا : تشخيص حالة نظام المعلومات المدمج بوزارة المالية وآفاق تطويره 
تختلف  أنظمة المعلومات السابقة الذكر من حيث درجت تطبيقها على أرض الواقع و دخولها حيز التنفيذ و الخدمة  بحسب درجة تقدم مشاريع الاصلاح على مستوى المديريات التابعة لوزارة المالية. حيث عرفت العديد من الاختلالات و العوائق التي حالت دون تطبيقها الجيد و الفعال.
I - الاختلالات المسجلة على مستوى أنظمة المعلومات الخاصة بكل مديرية عامة في وزارة المالية
من الناحية الواقعية لا يوجد نظام معلومات مدمج موحد قيد الاستغلال بوزارة المالية، وكل ما هو متوفر ما هي إلا بعض التكنولوجيات الرقمية (أجهزة وتطبيقات) المستخدمة من طرف كل مديرية عامة على حدى وفق احتياجاتها الخاصة. 
وعليه فقد فإن مجمل التطبيقات الإلكترونية بوزارة المالية كانت نتيجة اختيارات تتعلق بالتسيير، التنظيم... وكذا لظروف خاصة تتعلق بعوامل معينة عرفتها في الماضي، ولكن في كل الأحوال لم يتم اعتمادها من أجل الاستجابة لضرورة رفع مستوى نجاعة التسيير أو الاستجابة لمخاطر عدم تطوير طرق التسيير. هذه الثقافة في التعامل مع تكنولوجيات الإعلام والاتصال هي بحد ذاتها عائق كبير في التوفيق بين هدف النجاعة وتحديات المرحلة الراهنة. مع الإشارة إلى أنه سبق وتناولنا بالحديث في المطلب السابق مشاريع رقمنة التسيير المالي للدولة خاصة نظام SIDGI ونظام SIGB، حيث أن هاته المبادرتين استعملتا تكنولوجيات رقمية عصرية معترف بها عالميا هي l’ERP SAP R3 وهي أرضية رقمية (Plate forme ) لتوفير خدمات رقمية تتعلق بالميزانية والجباية[endnoteRef:23]. [23:  DENIDNI Yahia , la pratique du système budgetaire de l’Etat en Algérie, OPU ,p : 298.] 

وعليه فإن ما يسمى لدى مسؤولي وزارة المالية بنظام المعلومات لوزارة المالية ما هو إلا مجموعة أنظمة معلومات غير متناسقة ومجموعة تطبيقات غير متصلة فيما بينها (déconnectés et hétérogènes) مما يجعلها لا تستجيب للمعايير الأساسية المتعلقة بالهندسة الرقمية العصرية (l’architecture numérique moderne) ولا تستجيب كذلك لمعايير تسيير المشاريع وفق ما هو متفق عليه عالميا، ولا تتوافق مع أحسن الممارسات في مجال حوكمة أنظمة المعلومات.
ولتوضيح المسألة أكثر، يظهر عدم التناسق الذي سبق شرحه من أوجه مختلفة، تتمثل أهمها في:
1- عدم تناسق الإجراءات الإدارية (l’architecture métiers) 
بفعل الكثير من الظروف الاقتصادية التي مرت بها الجزائر، والتي سبق شرحها في المطلب الأول من هذا المبحث، ونظرا للتعديلات القانونية السريعة خاصة المتأتية عن قوانين المالية وقوانين الاستثمار، تم تطوير مسار الإجراءات والعمليات التقنية الخاصة بكل مديرية عامة بشكل غير مستقر (مثلا إجراءات الجمركة وتحديات التسهيلات، الإجراءات الجبائية ومحاربة التهرب الضريبي....) وفي أغلب الأحيان لم ينصب الاهتمام على تناسقها فيما بينها وكذا لم يهتم مهندسوها بنجاعة الخدمات المقدمة من جهة، وكذا عدم الاهتمام بتسيير مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه الإجراءات على أرض الواقع من جهة ثانية، فمن أجل نفس العملية الإدارية (مثلا تسيير الموارد البشرية) نجد ان الإجراءات مختلفة بين مديرية عامة وأخرى داخل نفس الوزارة، وهو ما يدل على غياب إجراءات الحوكمة على مستوى وزارة المالية، حيث ان نتائج هذا الشكل من التسيير متعددة وهي تؤثر سلبا على النجاعة الكلية[endnoteRef:24]. [24:  مهيبل وسام، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودورها في تفعيل وظيفة إدارة الموارد البشرية (دراسة حالة مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية)، مذكرة ماجستير غير منشورة، كليـة العلـوم الاقتصاديـة والعلوم التجارية وعلـوم التسييـر قسـم علوم التسيير، 2012. ص 196] 

فكل مديرية عامة تستغل بشكل احتكاري المعلومة المالية التي تخصها بشكل مستقل كلية عن المديريات الأخرى، حيث تم إنشاء مديرية مركزية للإعلام الآلي على مستوى الوزارة ومديريات فرعية للإعلام الآلي على مستوى كل مديرية عامة، حيث طورت كل منها تطبيقات رقمية وتقنيات (تختلف من حيث نوعيتها ) من أجل القيام بمهامها دون السعي إلى التنسيق فيما بينها ولو داخل المديرية العامة الواحدة.
2- غياب دليل مرجعي وظيفي (référentiel fonctionnel)
بسبب تطور الممارسات العملية، نجم عنها عدم تناسق واضح بين المفاهيم المتداولة، والتي نجدها تختلف من حيث المصطلحات (خاصة ذات الطابع الاقتصادي والجبائي)، المعاني والرموز المستعملة واقعيا والتي نجد أنها في الأصل واردة ضمن تعريفات قانونية في نصوص مختلفة. 
3- عدم توحيد تصميمات المعطيات (l’architecture des données):
لا يوجد على مستوى المديريات العامة دليل خاص بكيفيات معالجة المعطيات المختلفة، حيث يقوم كل شخص مكلف بالبرمجة بإدخال المعطيات اللازمة لأداء العمل المنوط به، إذ لا يوجد مقاربة معيارية ( approche de normalisation et standardisation) لتسهيل تبادل المعطيات بين ما بين المصالح وما بين المديريات العامة، وهو ما يصعب اندماج التطبيقات في ظل نظام معلومات واحد،
4- عدم تناسق تصميمات التطبيقات (l’architecture des applications)
جميع الأنظمة الإلكترونية (logiciels) الموجودة قيد الاستغلال أو قيد التطوير فهي ترتكز على قواعد هندسية تجاوزها الزمن، كما أنها غير متناسقة فبعض المديريات العامة قد استثمرت في خدمات تطوير تطبيقات خاصة بها مثل المديرية العامة للمحاسبة، المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة لأملاك الدولة) في الوقت الذي نجد مديريات عامة أخرى مثل المديرية العامة للضرائب ومديرية أنظمة المعلومات قد فضلت اقتناء تطبيقات تجارية للتسيير (logiciels commerciaux de gestion intégrés (cots – logiciels sur étagères)) وهذا لأنه لا توجد نظرة موحدة ولا يوجد تعليمات فوقية لتوحيد قواعد تصميم التطبيقات.
5- عدم تناسق التصميمات التقنية (l’architecture technique)
بغض النظر عن خدمات التراسل الإلكتروني (services de messagerie électronique) لا يوجد هياكل قاعدية وخدمات مشتركة بين المديريات العامة لوزارة المالية، أو تسمح بولوجها من طرف الشركاء، فكل مديرية عامة، في ظل غياب تعليمات فوقية ومعايير مرجعية، تقوم بإنشاء هياكلها الخاصة بها في حدود الميزانية المخصصة لهذا الشأن والتي تكون في أغلب الأحيان محددة بدقة مقارنة بأسعار التطبيقات المراد اقتناؤها.
هذا التشتت في القدرات التقنية بحد ذاته عائق أمام اندماج وتناسق أنظمة المعلومات. إذ نجد مثلا أن مديريات مهمة مثل الجمارك والضرائب ورغم أهمية أن يكون هناك تناسق بينها لكونهما تشتركان في مهمة تحصيل الضرائب، إلا أننا نجد كل منها تقوم بعملياتها وفق نظامها الخاص بما في ذلك نقل المعطيات (التي يفترض ان تكون نفسها) إلا أننا نجد أن كل إدارة لديها معطيات ورموز مختلفة عن الأخرى، مما يجعل من إعادة النظر في تصميم التطبيقات ضرورة ملحة للمضي في نظام موحد للحكومة الإلكترونية يحقق النجاعة المنشودة.



II - الاختلالات المسجلة في  نظام المعلومات المدمج لوزارة المالية 
ان نظام المعلومات المدمج الحالي لا يمكنه أن يتطور إلا عن طريق مشروع إصلاح معمق انطلاقا من استثمارات جدية استجابة للتحديات التي سبق شرحها. فاندماج جميع أنظمة المعلومات في نظام معلومات مدمج واحد مصمم على شكل متناسق، متناسق، موثوق وديناميكي... كل هذا يتطلب تقارب من حيث التصور والتكنولوجيات لمستخدمة من جهة، واعتمادات مالية كافية لتحويل الأحلام إلى حقيقة.
فنظام المعلومات الحالي لا يستطيع مواكبة السياسات الضرورية لعصرنة المالية العمومية، فهو لا يسمح باعتماد تسيير فعال للأهداف الاستراتيجية ولا للسياسات التي ترتكز على خدمة المواطن، فالمشاريع الأخرى التي شرع فيها من قبل مثل SIGB وSIDGI يواجهها تحديات مثل:
· التوزع الوظيفي والزماني للمعلومات المحاسبية والمالية
· غياب دليل مرجعي للإجراءات العملياتية، إذ نجد أنه خارج الإطار القانوني، كل المبادرات مقبولة من الناحية العملية.
· ثقل وطول إجراءات اتخاذ القرار يؤدي إلى بطئ عمل نظام المعلومات المدمج ككل، حيث أن هذه الإجراءات قد تتطلب تدخل أطراف من مديريات عامة مختلفة)
· الفصل الإداري بين وظائف المديريات العامة يجعل من كل منها تسعى إلى تطبيق الخيارات التي تراها مناسبة لمهامها دون الأخذ بعين الاعتبار آثارها الاستراتيجية.
· غياب دليل مرجعي لمعالجة المعطيات يسمح بتوحيد الرموز والمعالجة الآلية ( خاصة في مشروع المخطط المحاسبي للدولة).
· طبيعة وموثوقية المعطيات المتحصل عليها.
· عدم وجود إطار للحوكمة الرقمية.
· عدم وجود إطار للالتزام بالمسؤوليات.
· عدم استقرار الإطار القانوني والمؤسساتي ( التعديلات الكثيرة بموجب قوانين المالية وقوانين المالية التكميلية)
· ندرة وضعف كفاءة مسيري المشاريع خاصة في المشاريع المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
· لا تمتلك وزارة المالية الأدوات الضرورية لقياس نجاعة استثماراتها في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو لقياس نجاعة آثار ذلك على الأهداف الاستراتيجية، وأكثر من ذلك نجد مسؤولي الوزارة لا يعتبرون أن النفقات المخصصة للإعلام الآلي والشبكات هي استثمارات لخلق القيمة وإنما تكاليف يجب تخفيض قيمتها.
وعليه، نستنتج أنه يجب التحول من التشتت الحالي إلى التفكير بنظرة تشمل جميع المديريات جملة واحدة وهذا رغم أن القوانين والإجراءات الخاصة بالوظيفة العمومية لا تسمح بالمبادرة في هذا الشان، مما يتوجب اعتماد استراتيجية للتغيير تتناسب مع كل هذه القيود.

[bookmark: _Toc459206778]الخاتمة :
بالرغم من جهود الاصلاح المبذولة من طرف المصالح المختلفة لوزارة المالية ، لا يزال التصميم الحالي لنظام المعلومات المدمج بها غير ناجع ولا يحمل طموحات المشروع الإصلاحي في تصوره العام، لأن التجارب العالمية الناجحة في الإصلاح المالي تعتمد بدرجة كبيرة على نظام معلومات مدمج عصري ومتكامل، حيث يجب أن يكون استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال مصدرا لخلق قيمة مضافة، على الأقل، من خلال تقديم نفس الخدمات السابقة ولكن بأكثر نجاعة، بل أكثر من ذلك، يمكن خلق قيمة مضافة أكبر من خلال استخدام هذه التكنولوجيات لتقديم خدمات عن بعد، حيث تكون خدمات جديدة ومختلفة تماما، وذلك من خلال تسهيل وتحويل عملية تقديم الخدمات مباشرة للمواطنين عن بعد وبأقل التكاليف. إذن إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في إدارة المالية العمومية هو ضرورة استراتيجية في المرحلة الراهنة يجب عدم تفويتها، أي يجب أن يصبح نظام المعلومات المدمج آلية فعالة لتنفيذ السياسات المالية العامة.[endnoteRef:25] [25:  M.t. Bouara , la loi de finances en algerie, these de doctorat d’etat en droit , faculte de droit, universite d’alger, 2006, p531
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وعليه فان التوصيات التي يمكن اعتمادها من أجل التحول إلى نظام معلومات مدمج لوزارة المالية يتسم بالنجاعة، تقوم أساسا على :
· تحقيق اندماج الوظائف الإدارية لجميع الهيئات التابعة لوزارة المالية وتناسقها بأكبر قدر ممكن، مما يجعل من واجهاتها على شبكة الانترنت متشابهة من حيث طبيعة الخدمات أو من حيث طريقة عملها.
· عدم تجاهل الجهود المبذولة سابقا من أجل تطوير انظمة معلومات، بل الأخذ بعين الاعتبار تصاميم الأنظمة الحالية مثل SIDGI وSIGB.
· استغلال أحسن الابتكارات والأفكار في مجال تصميم أنظمة المعلومات وإعطائها صبغة فنية متميزة، سواء كانت جزائرية أو أجنبية.
· اعتماد تصور شامل أعلى من المديريات العامة بحيث توكل المهمة لهيئة تابعة مباشرة لوزير المالية تتولى التصور والمتابعة والتنفيذ، وكذا تلقي الاعتمادات المالية المخصصة للاستثمار في تكنولوجيات الإعلام والاتصال دون تقسيمها على كل مديرية عامة بمفردها.
· الأخذ بعين الاعتبار في تصميم نظام المعلومات المدمج، مشاريع إصلاح وزارة المالية وعصرنة التسيير المالي للدولة، خاصة مراجعة الإجراءات الإدارية وتبسيطها بغية تحقيق فعالية أكبر.
· ربط نظام المعلومات المدمج لوزارة المالية بباقي أنظمة المعلومات غير المالية مثل أنظمة إدارة الموارد البشرية وتسيير الممتلكات غيرها من انظمة المعلومات.
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2006


 في جملة من الإصلاحات شملت مجمل وظائفها المالية الميزانيتية ، المحاسبية 
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Résumé


 


Depuis 2006, le 


ministère des Finances a engagé un certain nombre de réformes, notamment ses 


fonctions financière, comptable et fiscale. Ces réformes ont principalement porté sur la numérisation de 


ces fonctions tant au niveau des procédures de travail internes que dans l


eurs relations avec le public. 


Cependant, malgré ces efforts au cours des 12 dernières années, les résultats sur le terrain sont restés 


médiocres en raison de plusieurs obstacles et raisons, notamment l'absence d'une stratégie de réforme 
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